
 أ. عمارة عمارة                                                                   الإجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية           

 

 9 .0202جوان   - العدد الأول   -الأعمال  المجلة الجزائرية لقانون 

 

 مة الاقتصادية والماليةيستحدثة لقمع الجر الإجراءات الم

Procedures introduced to eradicate the Economic  

And financial crimes  

 *عمارة عمارة

  ملخص:

تمثل الجريمة الاقتصادية والمالية أحد أخطر الجرائم التي تستهدف اقتصاد الدول والتأثير على 

واختلاس المال العام، مما يؤثر سلبا على حركية النمو والتوازن الاقتصادي  مختلف الثروات باستنزافها

والاجتماعي، لذا سعت مختلف التشريعات إلى السعي لمحاربة وقمع هذا النوع من الإجرام متخذة في ذلك عدة 

بير أساليب منها تنوع السياسة الجنائية من خلال النصوص القانونية العامة أو الخاصة، كتنوع التدا

 اسة العقابية من خلال التدابير الجزائية الخاصة.يالإجرائية وتميز الس

من  الجزائري من بين التشريعات التي سعت جاهدة إلى قمع هذه الجرائم، سواء   لتشريعويعتبر ا             

جرائية خلال تلك النصوص الخاصة المستحدثة التي نظمت هذه الجرائم، أو من خلال تلك الميكانيزمات الإ 

وهذا ما يؤكد رغبة المشرع في القضاء على هذه الجرائم  الخاصة التي استحدثها للبحث والتحري والتحقيق.

 .والحد من خطورتها

الجزائي الاقتصادي والمالي كجهة قضائية وكآلية جديدة لقمع هذه ونتيجة لذلك استحدث القطب              

ختصاص إلى اامل الإقليم خاصة من حيث توسيع الا ، يتميز بها التيمختلف الإجراءات  الجرائم من خلال

أو من خلال اتخاذ أساليب خاصة للبحث والتحري قد تصل إلى درجة المساس بحرمة الحياة الوطني، 

مما يجعل المشرع في بحث دائم بين السعي لقمع هذه الجرائم وحفظ وحماية حقوق  ،الخاصة للأفراد

وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والحكم لدى القطب الجزائي الاقتصادي الأفراد، وفوق ال ذلك فإن 

والمالي متخصصين في مجال هذه الجرائم ولهم تكوين خاص ومميز لمختلف الإجراءات خاصة منها ذات الطابع 

وهذا من خلال الوصف الذي أعطاه المشرع  ،من سرعة تنفيذها وسرعة الحكم ودقته مالفني، مما يمكنه

 نه متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.أبحيث نص على  ،لقطبلهذا ا

 ؛الفسادجرائم ؛والماليةالجريمة الاقتصادية ؛يوالمالالقطب الجزائي الاقتصادي  المفتاحية:الكلمات 

 اعتراض المراسلات.؛التسرب؛أساليب التحري الخاصة؛ض الأمواليتبي؛جرائم الصرف؛تهريبال

Abstract: 

                                                           

  .سيلةبالمجامعة محمد بوضياف   -كلية الحقوق بأستاذ القانون الخاص  *
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Economic and financial crimes are considered among the most dangerous crimes 

that affect countries and lead to the depletion of their wealth. Also Embezzlement of 

public funds has a negative impact on the economic and social development and 

stability .This is why, many countries worked to fight this kind of crime through 

different penal systems and laws that show penal measure sand acts. Algerian 

legislators were among the first ones to eradicate these crimes either by the special 

laws that organize these crimes or by the measures that were initiated by legislators 

concerning research and investigation. 

         This shows the desire of the Legislator to eradicate these crimes and limit their 

dangers. As a result, they established the Economic and Financial Penal Pole as a new 

means to fight these crimes through many different measures that characterizes this 

pole especially that concerning expanding it all over the country by taking special 

methods of research and investigation that can sometimes touch the lives of 

individuals. So, The Legislator is always looking for ways to fight these crimes from 

one hand and protect the rights of individuals from the other hand. 

Key words: The Economic and Financial Penal Pole; Economic and financial crimes; 

Corruption; Money laundering; Special investigation ways. 
 

 مقدمة: 

 

  تبن  
 ع في إطار محاى المشر 

 
 إجرائية تتناسب مع خطورة وآثار الجريمة، ولقد خص   ربة الجريمة سياسة

ة المنصوص عليها ا على القواعد العام  بعض الجرائم الاقتصادية والمالية ببعض الإجراءات  الخاصة، خروج  

 في 
 
 متابعة الجرائم العادية، ولم

 
القواعد المخصصة  ا اانت الجريمة الاقتصادية والمالية تستهدف مباشرة

   ؛بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد وتضر  
  سعى المشر 

من  ع للحد 

  عة في البحث والت  بمن حيث طبيعة الإجراءات المت   ها، سواء  هذه الجرائم وقمع  
حقيق في هذه الجرائم ي والت  حر 

 أو في مقدار الجزاء المقدر لها.

أو التي تنال بالاعتداء  م  وتعتبر الجريمة الاقتصادية وجرائم الاعتداء على المال العام تلك الجرائ             

  
 تهد 

   ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق ال   د بالخطر الحقوق 
ا ذي قيمة اقتصادية أي   حق 

   اانت، وداخل  
 
وتكمن خطورة هذه الجرائم ،1مة الماليفي دائرة التعامل، ومتضامن على هذا النحو في تكوين الذ

  ،في أنها تصيب المصلحة العامة
 
معينين، بل تنال  لأفراد   أو ة لفرد  لا تصيب بضررها المباشر مصلحة خاص   إذ

 
 
   مباشرة

وقد  الداخلي، أو من الدولة الخارجي في جرائم أ الشأنفتهدره في كيانه كما هو  ،المجتمع ككل من حق 

 وإساءةقود الن   الاختلاس وصرف   وجرائم   ،شوة وما يتعلق بهاالر   لوظائفها كجرائم   أدائهاوحسن  الإدارةتصيب 



 أ. عمارة عمارة                                                                   الإجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية           

 

 00 .0202جوان   - العدد الأول   -الأعمال  المجلة الجزائرية لقانون 

 

سمية والعملة ولة والعلامة الر  ة مثل جرائم تقليد خاتم الد  استعمال السلطة، وقد تنال من الثقة العام  

  
 2رات.وجرائم التزوير والمخد 

   أدرجوقد             
الجزائية باستحداثه للقطب الجزائي  الإجراءاتع الجزائري بموجب تعديل قانون المشر 

ا للجريمة الاقتصادية والمالية من مفهوم   ؛02023غشت  02المؤرخ في  20-02رقم  بالأمر الاقتصادي والمالي 

على أنه  0 مكرر  022خلال تعداده للجرائم التي تدخل في نطاقها وكذا الجرائم المرتبطة بها، فنصت المادة 

القطب  يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاض ي التحقيق ورئيس ذات

 اختصاص  
 
الجزائية  الإجراءاتمن قانون  003و  02و  03ا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد ا مشترا

 بالنسبة للجرائم التالية:

من  0مكرر  083و  0 مكرر  083و  2 مكرر  083مكرر و  083مكرر و  223عليها في المواد الجرائم المنصوص  -

 .قانون العقوبات

والمتعلق بالوقاية من الفساد  0220فبراير  02المؤرخ في  22-20ي القانون رقم فعليها الجرائم المنصوص  -

 ومكافحته.

فة التشريع لوالمتعلق بقمع مخا 2330يوليو  23المؤرخ في  00-30الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم  -

 لى الخارج.إوالتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

 0221غشت  00المؤرخ في  20-21من الأمر رقم  21، 20، 20، 20، 22وص عليها في المواد الجرائم المنص -

 والمتعلق بمكافحة التهريب.

  
  ،هذه الجرائم إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ع  وقد أسند المشر 

 
لذلك  واشترط نتيجة

قصد وي   وكذا الجرائم المرتبطة بها، اتعقيد   الأكثر ائم من الجرائم الاقتصادية والمالية ر ن هذه الجو تك أن

  ،20-02من الأمر رقم  0 مكرر  022بمفهوم نص المادة  ابالجرائم الأكثر تعقيد  
 
تعدد  إلىالتي بالنظر  الجريمة

   أو المتضررين  أو الشرااء  أو الفاعلين 
 
 الأضرار  جسامة   أو ساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة بسبب ات

والاتصال في  الإعلاملاستعمال تكنولوجيات  أو  ،برة للحدود الوطنيةاالع أو لصفتها المنظمة  أو  ،المترتبة عليها

 تعاون قضائي دولي. أو ة فنية متخصصة بر خ أو اصة خ ي وسائل تحر  اللجوء إلى  بطلتتفارتكابها، 

الجزائية على عدة  الإجراءاتمر قانون  ،الإجرائيةالجرائم خاصة من الناحية  همكافحة هذإطار وفي 

المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية  بإنشاءاان  أولهامحطات تشريعية هامة، لعل 

 .23004جوان  02المؤرخ في  282-00رقم   الأمر بموجب   أنشئتوالتي  والمالية
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 في ، المؤرخ00-31 الأمروظل العمل بهذه المجالس إلى أن جاء تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب 

 وهو التعديل الذي بموجبه تم إلغاء المجالس الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية وحل   2331،5يونيو  23

 -202 -223عليها في المواد  والتي تختص بالجرائم المنصوص الأقسام الاقتصادية بمحاكم الجناياتمحلها 

 -000 -000 -000 -000 -023 -028 -022 -020 -022 –مكرر  080 -020 -020 -238 -233 -202 -218

بموجب  إلغاؤهاتم  أن إلىالاقتصادية بمحاكم الجنايات  بالأقساممن قانون العقوبات، وظل العمل  -003

 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. 2332،6 أوت 28المؤرخ في  00-32القانون رقم 

 تيجية مكافحة الجرائم الاقتصادية ى المشرع في إطار إستراثم بعد ذلك تبن  
 
خاصة،  والمالية سياسة

 ة بعدما اان أخاص   الجرائم قوانين   فرد لهذهأبحيث 
 
في قانون العقوبات، ومن حيث الإجراءات  م  غلبها منظ

 ، الاختصاص المحلي توسيع   اعتمد نظام  
 
ع بتعديل لذلك المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموس   وأنشأ نتيجة

 خاص   ،0220قانون الإجراءات الجزائية في سنة 
 
منه، وتجسد ذلك بموجب المرسوم  02و المادة  03المادة  ة

الجمهورية والمعدل لبعض المحاكم ووكلاء تمديد الاختصاص المحلي  الذي يتضمن 008-20التنفيذي رقم 

   ،003-20بالمرسوم التنفيذي رقم 
وقد جاء القانون العضوي  .ع إلى اعتماد أقطاب جزائيةفي إشارة من المشر 

نه يمكن إنشاء أقطاب أالتي نصت على  -منه 00خاصة في المادة - 7المتضمن التنظيم القضائي 22-21رقم 

 الأقطابحاكم، ويتحدد الاختصاص النوعي لهذه ع لدى المجزائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موس  

 الإجراءاتقانون  الجزائية، وقد نص   الإجراءاتقانون  أو  والإداريةالمدنية  الإجراءاتحسب الحالة في قانون 

   8والإداريةالمدنية 
 منه. 00صة في نظر بعض القضايا بموجب المادة على اختصاص هذه الأقطاب المتخص 

  فلم ينص   ،قانون الإجراءات الجزائيةأما             
 
على ذلك إلا بموجب تعديل قانون الإجراءات  صراحة

والذي  ،"القطب الجزائي الاقتصادي والماليــ"في الباب الرابع الذي عنونه ب ،20-02الجزائية بموجب الأمر 

 ي  
 
لطابع الاقتصادي والمالي عن هيئة قضائية جزائية متخصصة في الجرائم ذات ا عتبر حسب هذا الأمر، عبارة

 .االخطيرة والأكثر تعقيد  

ويتميز بتوسيع الاختصاص  ،على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمةأنشأه المشرع              

المحلي إلى اامل الإقليم الوطني، وعليه يمكن طرح الإشكال حول الإجراءات المخولة للقطب الجزائي 

الاقتصادي والمالي، فما هي أهم التدابير الإجرائية المتبعة في التحري والتحقيق المتعلقة بالجريمة الاقتصادية 

    ؟الخاصذات الطابع العام أو  والمالية، سواء  
تنفيذ هذه  وكيف يتم   ؟من هذه الجرائم وهل هي كفيلة بالحد 

 ؟د العامة في قانون الإجراءات الجزائيةعفق القواق آليات خاصة أم و  هل وف   ؟الإجراءات

 ور التالية:اوالإجابة على هذه التساؤلات تستدعي تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المح
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 المحور الأول: الاختصاص المحلي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.  

 المحور الثاني: الإجراءات المخولة للقطب على مستوى التحقيق الابتدائي والقضائي ذات الطابع العام. 

 المحور الثالث: الآليات الإجرائية الخاصة لمواجهة بعض الجرائم الاقتصادية والمالية.  

 الاختصاص المحلي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي: المحور الأول 

 

 أعطى دفي مجال محاربة الجريمة الاقتصادية والمالية، وق اص  ا مخص  ا جزائي  أنشأ المشرع الجزائري قطب  

  صلاحيات واسعة للقطب من حيث المتابعة وا
  بحيث يمتد   ،ي والتحقيقلتحر 

 
 .الوطني الإقليمبر اامل ه ععمل

الجمهورية لدى القطب الجزائي  لى أنه يمارس وكيل  عفنصت  ،0 مكرر  022المادة ذلك وقد عالجت 

 الاقتصادي والمالي وكذا قاض ي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاص  
 
ا مع الاختصاص الناتج عن ا مشترا

دها ة التي حد  يلالجزائية بالنسبة للجرائم الاقتصادية والما الإجراءاتمن قانون  003و  02و  03تطبيق المواد 

العامة   الأحكامجانب  إلى أخضعهقد تالي فان توسيع الاختصاص المحلي المشرع بموجب نفس المادة، وبال

 .الخاصة الأحكامبعض و 

 ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق الاختصاص المحلي للضبطية القضائيةتوسيع  -أولا      

 :توسيع الاختصاص المحلي للضبطية القضائية -1

ن مسألة اختصاص على أ 02209ديسمبر  02المؤرخ في  00-20من القانون رقم  20ت المادة نص  

تحكمه ضوابط الاختصاص  ؛الضبطية القضائية بمختلف أسلاكها في البحث والتحري عن مختلف الجرائم

 .نهافي النطاق الإقليمي للمحكمة التي يتبعو  المحلي في الحدود التي يمارسون فيها وظائفهم المعتادة

تعلق الأمر ببعض الجرائم في حالة ما غير أنه يجوز تمديد الاختصاص المحلي في حالة الاستعجال، أو 

الخاصة المتمثلة في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف إلى اامل  الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم

لم باستثناء جرائم التهريب والفساد التي  ،0 مكرر  022وهي معظم الجرائم المحددة في المادة  التراب الوطني،

 .المشرع هايذكر 

لا تقل خطورة عن  باعتبارها ،قاد لاستبعاده لهذه الجرائم في هذه الحالةتمما جعله يتعرض إلى ان 

  ،السابقةالجرائم 
 
 وت

 
الش يء الذي  ،تشكل أهم الجرائم الاقتصاديةلأنها و ، قها في الغالب بالمال العام للدولةعل

، حيث 1005-22الفساد إثر تعديله بموجب الأمر رقم  تدارك هذا النقص في قانون مكافحةجعل المشرع ي

ذات الاختصاص  القضائيةتخضع لاختصاص الجهات على أن جرائم الفساد  منه 2 مكرر  00نصت المادة 

 وانيكما نصت على أن ضباط الشرطة القضائية التابعون للد ،الموسع وفق قانون الإجراءات الجزائية



 أ. عمارة عمارة                                                                   الإجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية           

 

 01 .0202جوان   - العدد الأول   -الأعمال  المجلة الجزائرية لقانون 

 

ويمتد اختصاصهم  ،لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام قانون مكافحة الفساد ايمارسون مهامهم وفق  

 
 
كإجراءات  ددة في قانون الإجراءات الجزائيةالضوابط المحفق و   ،لذلك إلى اامل التراب الوطني المحلي نتيجة

 .خاصة لتوسيع الاختصاص

أصبح الاختصاص الموسع إلى اامل  20-02وبصدور الأمر  .11وهي أحكام مميزة في مكافحة هذه الجرائم 

والتي يبدو أن  ،من قانون العقوبات 12مكرر  223لتبقى المادة  ،0 مكرر  022الإقليم الوطني تحكمه المادة 

  ،جرائم الفساد لارتباطها بهافي دائرة من حيث إجراءات المتابعة  دخلهاأالمشرع 
 
وأنها جريمة مرتبطة  خاصة

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.وتحيل إلى تحديد مفهومه وفق  ،بالموظف العام

تمديد اختصاص عمل الشرطة ية على المتعلق بالإجراءات الجزائ 00-20من قانون  20نصت المادة 

 القضائية إلى اامل الإقليم الوطني.

لم يعارض وكيل  ما-السالفة الذكر  20كما أنه يمكن للضبطية القضائية كما نصت المادة             

تتوفر ضدهم دلائل مقبولة  نعمليات مراقبة الأشخاص الذي أن يمددوا عبر اامل التراب الوطني -الجمهورية

 الاقتصادية والمالية على النحو السابق ذكره.جرائم الوواضحة تدل على اشتباههم بارتكاب 

كما يمكن تمديد الاختصاص من أجل مراقبة وجهة نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه 

 التي الجرائم أو 
 
 مكرر من القانون السالف الذكر. 20دة فق ما نصت عليه الماو   ،ستعمل في ارتكابهاقد ت

إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي  يعمل ضباط الشرطة القضائية تحت ،وفي هذا الإطار             

 الذي تم تمديد الاختصاص إليه، وي  
 
 ا في جميع الحالات.م وكيل الجمهورية المختص إقليمي  عل

تلقي الأوامر والتعليمات من الجهة  ،القضائية ةنابالتحقيقات وتنفيذ الإ كما يمكن عند مباشرة             

من  0814 مع مراعاة أحكام المادة ،2013-21من الأمر  23القضائية التي يتبعونها وفق ما نصت عليه المادة 

قانون الإجراءات الجزائية، ولهم في ذلك طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهامهم، كما يمكنهم توجيه 

 نداءات للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية.

ن يطلبوا من أي أ ،اعلى إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليمي  بعد الحصول ا ويمكن أيض  

يجري البحث عنهم أو  انشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاص   ،عون أو لسان أو سند إعلامي

  الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الس   مع ،متابعتهم
المهني الذي يتعلق بحياة الأشخاص الخاصة وحماية  ر 

 حقوقهم المكفولة.
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ين على ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر بأعمالهم يتع ،وبعد الانتهاء من التحريات الأولية

مباشرة بأصول تلك المحاضر مصحوبة  وهوأن يواف ،تصل إلى علمهم التي وكيل الجمهورية بالجرائم وإخطار 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 28بنسخة مؤشر عليها إلى المحكمة المختصة وفق ما نصت عليه المادة 

التي تصل  0 مكرر  022الاقتصادية والمالية المذاورة في نص المادة  بالجريمة الأمروفي حالة ما تعلق 

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يصبح ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن  إلىمتابعتها  إجراءات

كيل و اشرة من القضائية مب ةوالإنابتعليمات لون لدائرة اختصاصها، يتلقون اعحكمة التي يتبمكان تواجد الم

-02 الأمرمن  20 مكرر  022نصت عليه المادة  ما بالجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بحس

الوطني، كما لا  الإقليمعمل الضبطية القضائية عبر اامل  قتوسيع نطا إلى إشارةالسابق الذكر، وهي  20

للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي  أنا مك ،الشكلية المتخذة الإجراءاتالمتابعة والتحقيق وكذا  إجراءاتتجدد 

 ،المزمع اتخاذها أو الجارية  أو المنجزة  الإجراءاتالضبطية القضائية بخصوص  أعمالدارة ومراقبة إسلطة 

 .20-02من الأمر رقم  20 مكرر  022و  20 مكرر  022وهذا بحسب المادة 

 يمة الاقتصادية والماليةجر الللضبطية القضائية من شأنها قمع الممنوحة أن هذه الصلاحيات  ولا شك  

  على أن  ،قليم اختصاصهمومتابعتها حتى خارج إ
جعل لضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري ع المشر 

بالقانون وقد جاء في تعديل قانون الإجراءات الجزائية  .متابعة هذه الجرائم دون قيد وعبر اامل التراب الوطني

، توسيع صلاحية ضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري 022315ديسمبر  22المؤرخ في  22-23رقم 

الفساد دون قيد عبر اامل التراب  الاقتصادية والمالية كجرائم جرائمالوتوسيع اختصاصهم في متابعة 

 21بإلغاء المادة  د ذلك أكثر خاصةوتجس   الإجراءات الجزائية،من قانون  21ا لنص المادة الوطني، وذلك طبق  

على أن ضباط الشرطة القضائية لمصالح الأمن العسكري تقتصر مهامهم على متابعة  التي اانت تنص   ،مكرر 

 الجرائم الماسة بأمن الدولة والمعاقب عليها في قانون العقوبات. 

لية لضباط ا على الممارسة الفعوالتي اانت تضع قيد  ، 2مكرر  21كما ألغى المشرع الجزائري المادة 

ر من النائب العام لدى الشرطة القضائية خاصة من مصالح الأمن العسكري، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقر  

ا، وهذا التعديل أعطى لضباط الشرطة القضائية ا للكيفيات المنصوص عليها قانون  مجلس قضاء الجزائر وفق  

جرائم المتعلقة بالفساد ومكافحتها عبر اامل التابعين لمصالح الأمن العسكري صلاحيات واسعة في متابعة ال

  يجابية وفع  إالتراب الوطني ودون قيد، وهي نقطة 
 منها. الة للتصدي لهذه الجرائم والحد 

 :قاض ي التحقيقلوكيل الجمهورية و  يلتوسيع الاختصاص المح  -0
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بحيث يتحدد  ،امن المعروف أن النيابة العامة تعمل في حدود الاختصاص المحلي المقرر لها قانون  

  الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية 
في به تالمش الأشخاصإقامة أحد  بمكان وقوع الجريمة، وبمحل 

حتى ولو حصل القبض  ،الأشخاصحد هؤلاء ان الذي تم في دائرته القبض على أبالمك أو  ،مساهمتهم فيها

 .آخرلسبب 

، عن طريق أخرى دائرة اختصاص محاكم  إلىديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية مويجوز ت

 الآليةالمعالجة  بأنظمةة ائم الماس  لمنظمة عبر الحدود الوطنية والجر التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة ا

هذا حسب نص و  ،المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف موالجرائ والإرهاب الأموالبييض توجرائم  ،للمعطيات

وهي نفس الضوابط والمعايير التي تحكم ضوابط انعقاد الاختصاص  ،الجزائية الإجراءاتمن قانون  03 المادة

 سبب أنوالملاحظ  .16الجزائية الإجراءاتمن قانون  02نصت عليه المادة  فق ماالمحلي لقاض ي التحقيق و  

يتم توسيع  الي، وبالتمالية أو يرتبط بجريمة اقتصادية  ا ماتوسيع الاختصاص المحلي في هذه الحالات غالب  

الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق إلى اامل الإقليم الوطني بموجب ما نصت عليه المادة 

   ،20-02من الأمر  2 مكرر  022
بمناسبة متابعة الجرائم  وذلك ،02والمادة  03ر عن أحكام المادة النظ بغض 

كما  ا،وهي الجرائم المالية والاقتصادية الأكثر تعقيد   ،من نفس الأمر 0 مكرر  022المنصوص عليها في المادة 

 .القضائيةنصت عليها نفس المادة 

لدى القطب الجزائي  2017-02 الأمرمن  0 مكرر  022ويمارس وكيل الجمهورية حسب نص المادة 

  الاقتصادي
 
وفي الجرائم  ،مجلس قضاء الجزائر لدى ه تحت السلطة السلمية للنائب العاموالمالي صلاحيات

 لأحاما وفق   اإقليمي  سل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة ر ، كما يهصتدخل في اختصا التي

 الجزائية، فور   الإجراءاتمن قانون  03المادة 
 
التحقيق  وإجراءات الإخباريةا من التقارير ا وبكل الطرق، نسخ

وكيل الجمهورية لدى القطب  إلىة الاقتصادية والمالية، الجريم إطار المنجزة من قبل الشرطة القضائية في 

الجزائي، بعد  بلجمهورية لدى القط، كما يطالب وكيل ا20-02 الأمرمن  0 مكرر  022الجزائي بحسب المادة 

ل ضمن الجريمة تدخ أنبر اعت   إذا ،الإجراءاتئب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف االن رأيخذ أ

طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي  ما وإذا ،الأمرمن نفس  8 رر مك 022المادة اختصاصه بحسب 

كيل الجمهورية لدى ا بالتخلي لفائدة و ر  مقر   اإقليمي  يصدر وكيل الجمهورية المختص  ،عن طريق التماسات

 القطب الجزائي.

 ه في حالة فتح تحقيق قضائي، نأعلى  20-02 الأمرمن  22 مكرر  02وتنص المادة 
 
حال التماسات وكيل ت

من قبل وكيل  الإجراءاتطالبة بملف الاقتصادي والمالي المتضمنة الم الجمهورية لدى القطب الجزائي
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لح قاض ي التحقيق بالقطب ابالتخلي لص اأمر  صدر قاض ي التحقيق الجمهورية، على قاض ي التحقيق، وي  

 .20-02مرمن الأ  22 مكرر  02سب المادة بح ،ئي الاقتصادي والمالياالجز 

 :الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع -ثانيا      

من  03خاصة تلك المنصوص عليها في المادة  ،متابعة وقمع بعض الجرائم الخطيرة إطار المشرع في  أنشا

  .موسع إقليميقضائية ذات اختصاص  ، جهات  الجزائية الإجراءاتقانون 

، المعدل بموجب المرسوم 022018أكتوبر  1المؤرخ في  008-20د المرسوم التنفيذي رقم حد  وقد 

وكلاء و الاختصاص المحلي لبعض المحاكم  تمديد   ،022019أكتوبر  23المؤرخ في  003-20التنفيذي رقم 

 ، ا في قانون الإجراءات الجزائيةالجمهورية وقضاة التحقيق في بعض الجرائم المحددة قانون  
 
منها  خاصة

 على النحو التالي:الاقتصادية والمالية 

ي التحقيق بها إلى محاكم محمد ووكيل الجمهورية وقاض ايمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي  -2

والجلفة والمدية والمسيلة  الجزائر والشلف والأغواط والبليدة والبويرة وتيزي وزو  ولاياتلـ القضائية المجالس

 وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى.

يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق بها إلى محاكم المجالس  -0

ة وبرج وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالم ةوأم البواقي وباتنة وبجايقسنطينة  ولاياتالقضائية لـ

 وخنشلة وسوق أهراس وميلة. طارفبوعريريج وال

حاكم المجالس م إلى الجمهورية وقاض ي التحقيق بها ة ووكيلليمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورق -0

 وغرداية. والوادي وبسكرة ليزي إست و راورقلة وأدرار وتامنولايات القضائية لـ

التحقيق بها إلى محاكم المجالس يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاض ي  -0

وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر  وتندوف وهران وبشار وتلمسان وتيارت ولاياتالقضائية لـ

 والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان.

 ،دهذا الاختصاص الممد   إلىريمة الاقتصادية والمالية وبعض الجرائم المرتبطة بها جالتخضع  ،وعليه

الإشكالات التي  وجب أمر فيبموبذلك يختص رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه بالفصل 

الجرائم المنصوص  بإحدى الأمريتعلق  اعلى أنه عندم ،20-02 الأمرمن  2 مكرر  02، فتنص المادة قد تثار

وهي الجرائم الاقتصادية والمالية والمنصوص  ،الجزائية الإجراءاتمن قانون  03من المادة  0عليها في الفقرة 

  ؛20-02 الأمرمن  0 مكرر  022في المادة  اأيض  يها لع
 
ا وكيل الجمهورية لدى الشرطة القضائية فور   يخبر ضباط

ا فور   الأخير التحقيق، ويحيل هذا  إجراءاتونسختين من  الأصل، ويرسلون له اإقليمي  المحكمة المختصة 
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ع، ويطالب وكيل الموس   الإقليميوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص  إلىالنسخة الثانية 

 بالإجراءات ،النائب العام رأيخذ ع، بعد أالموس   الإقليميالجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص 

وفي  .ذا القانون من همكرر  02المذاورة في المادة  الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة أن اعتبر   إذاا، فور  

هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من 

 02المادة  وتنص   السابق، الأمر من  0 مكرر  02ة دحسب نص المالدى هذه الجهة القضائية ب ةوكيل الجمهوري

 رأيخذ الإقليمي الموسع، بعد أكمة ذات الاختصاص حعلى أنه يمكن لوكيل الجمهورية لدى الم 0 مكرر 

يصدر  ؛خلال جميع مراحل الدعوى، وفي حالة فتح تحقيق قضائي الإجراءاتطالب بملف  إنالنائب العام، 

لفائدة قاض ي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذاورة في المادة  الإجراءاتبالتخلي عن  اأمر  قاض ي التحقيق 

نون. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه من هذا القامكرر  02

 بهذه الجهة القضائية.ق يالمحكمة التعليمات مباشرة من قاض ي التحق

كيل الجمهورية لدى القطب من قبل و  الإجراءاتتزامنت المطالبة بملف  إذا، اويؤول الاختصاص وجوب  

لجهة القضائية ذات الاختصاص لدى ابة به من وكيل الجمهورية لالمطاالاقتصادي والمالي مع الجزائي 

 الموسع لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. الإقليمي

 الموسع الإقليميا على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص مطروح   الإجراءاتاان ملف  وإذا

وكيل طلبه  إذا الإجراءاتتم التخلي عن ملف يالتحقيق القضائي،  أو والمتابعة  الأوليةخلال مرحلة التحريات 

  3 مكرر  022المنصوص عليها في المادتين  للأشكالا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفق   ىالجمهورية لد

 .22 مكرر  022و

عناصر  ود  ر سع و و الم الإقليمي الاختصاصتبين لوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات  وإذا

يل الجمهورية كو  إخبار اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يمكن  إلىتؤدي  أنمن شأنها جديدة 

 .20-02 الأمرمن  22 مكرر  022فق المادة و   ،خير بذلكلدى هذا الأ 

 

 المحور الثاني: الإجراءات المخولة للقطب على مستوى التحقيق الابتدائي والقضائي ذات الطابع العام

 

ل المشرع خو   ،في إطار قمع الجريمة الاقتصادية والمالية وبعض الجرائم المرتبطة بها والخطيرة والمعقدة

والإجراءات، تحقيق مجموعة من الصلاحيات لالجزائري للضبطية القضائية وكذا وكيل الجمهورية وقاض ي ا

رغم اون هذه التدابير  ،بتسر  ر واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والظكتفتيش المساكن والتوقيف للن
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الجرائم العادية، والتي   على التدابير المتخذة بمناسبة نظر   مثل استثناء  تتعارض مع الحق في الحياة الخاصة، وت

 ويمكن إجمال هذه الإجراءات على النحو التالي:  ،يمكن أن تكون السبيل الأنجع لقمع هذه الجرائم الخطيرة

   :تفتيش المساكن -أولا

  زائية يج  جاللأحكام قانون الإجراءات  المتتبع   إن  
صريح يضبط تفتيش المساكن  ده يخلو من نص 

 
 

ولا  ،خذ بمناسبة الجرائم الجسيمة االجنايات والجنحت  ي    أن تفتيش المساكن إجراء  بمناسبة جرائم معينة، إلا

 
 
حرمة  ها إهدار  عالتي لا يجوز ملأنها من البساطة فة، لا عن أدلة تخص مخايحق تفتيش المساكن بحث

 . 20السكن

من قانون الإجراءات  03و  01و  00د المشرع الأحكام الخاصة بتفتيش المسكن بموجب المادة وقد حد  

بجرائم  الأمر نه عندما يتعلق غير أالمنزل، ذن والميقات وحضور صاحب االإ  ،فق ضوابط معينةو  ، الجزائية

  
  أو رات المخد 

 
للمعطيات وجرائم  الآليةالمعالجة  ة بأنظمةالوطنية أو الجرائم الماس  مة عبر الحدود الجريمة المنظ

فتيش إجراء التنه يجوز فإ ؛لمتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفوكذا الجرائم ا والإرهاب الأموالتبييض 

  
مسبق من  إذنعلى  وذلك بناء   ،الليل أو سكني في ال ساعة من ساعات النهار  والمعاينة والحجز في ال محل 

الجمهورية لدى  والذي قد يكون بمناسبة الجريمة الاقتصادية والمالية وكيل   ،المختص ةالجمهوريوكيل 

 022نصت عليه المادة  فق ماو   ،ضباط الشرطة القضائية إمرتهوتحت  ،القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

الجزائية  الإجراءاتقانون  أحكامنه في حالة التخلي، تطبق أوالتي تنص على  ،20-02 الأمرمن  21 مكرر 

 المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة.

من  03عندما يتعلق بالجريمة الاقتصادية والمالية والجرائم المذاورة في المادة  ،قاض ي التحقيقلو 

  أو عملية تفتيش  بأيةيقوم  أن ،الجزائية الإجراءاتقانون 
 

على امتداد التراب مكان  أيا وفي نهار   أو  حجز ليلا

 لقضائية المختصة للقيام بذلك. ااط الشرطة ضب   يأمر   أو ،الوطني

، تحفظيةتدابير  يأمر بأيةن عليها في التشريع المعمول به، وأ المنصوص الأخرى كما يمكن اتخاذ التدابير 

 لا أنمن ضباط الشرطة القضائية، على  على طلب   بناء   أو  ،من النيابة العامة على تسخير  بناء   أو ا تلقائي   إما

  بالحفاظ  الأحكامتمس هذه 
من قانون  01من المادة ر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة على الس 

 وهو ما ،من نفس القانون  03من المادة  الأخيرةصت عليه الفقرة ن وهذا بحسب ما ،الجزائية الإجراءات

   20-02رقم  الأمر به  ءجا ينسجم مع ما
  المعد 

التي من  الإجراءاتوهي . 21الجزائية الإجراءاتم لقانون ل والمتم 

جل من أ ،قاض ي التحقيق وأ ةوكيل الجمهوري أوتمنح صلاحيات واسعة سواء للضبطية القضائية  أننها شأ
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طمس  أو  بالإفلات من العقابناة ترك فرصة للج  لا ت ىحت ،الإجراءاتالقضاء على هذه الجرائم وسرعة تنفيذ 

 .الأدلة

خاصة منها الاستثنائية االخروج على الميقات التي تحكم تفتيش المساكن  الإجراءاتظ لهذه الملاح   إن

المشرع لم يلحق أهم الجرائم الاقتصادية والمالية كجرائم الفساد والتهريب لتشملها هذه أن  يجد ،القانوني

العامة كبقية الجرائم العادية،  أن عملية التفتيش هنا تخضع للإجراءات ا يوحيمم   ،الاستثنائية التدابير 

ما  ،من قانون الإجراءات الجزائية 03دة في المادة درجها ضمن الجرائم المحد  اان الأجدر بالمشرع أن ي   ،وعليه

  
 حسب ما ،الوطني الإقليمجرائم إلى اامل على توسيع الاختصاص بمناسبة متابعة هذه ال ع نص  دام أن المشر 

 منه. 0 مكرر  022خاصة المادة  20-02 الأمرجاء في 

 :التوقيف للنظر -ثانيا

غاية  إلى املآثاره انجتبالقبض الذي تقوم به الجهات القضائية من الأمر التوقيف للنظر وكذا  إن

الذي يصبح الضامن لشرعية  ،والماليي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي ض ن قامف لمخا أمر صدور 

بحسب ما نصت  الأوامر على هذه  الإبقاء أوذ ايؤكد صلاحيات القطب الجزائي في اتخ وهذا ما ،الإجراءات

التوقيف للنظر وفق  إجراءات، والذي يمارس 20-02رقم  الأمر ن م 20 مكرر  022و  20 مكرر  022عليه المادة 

 الجزائية. الإجراءاتالخاصة في قانون  الأحكام

وضع المشتبه به في أماكن لمر به ؤ ي   باعتباره إجراء   ،عتبر التوقيف للنظر من الإجراءات السالبة للحريةي  

 .22لأسباب يقتضيها البحث والتحري من طرف ضباط الشرطة القضائية ،خاصة بذلك لمدة زمنية محددة

غير أن الأشخاص الذين لا توجد  ،ساعة 08ة التوقيف للنظر بمدة لا تتجاوز د القانون مد  حد   وقد

ا لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ ح  ضدهم دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرج  

 أقوالهم.

المشرع قد نص على إمكانية تمديد آجال التوقيف  أن نجد ،وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية

 ،للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مرة واحدة

ات في جرائم المتاجرة بالمخدرات وثلاث مر  ، التمديد مرتين في جرائم الاعتداء على أمن الدولة يمكنكما 

 
 
 .مة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفوالجريمة المنظ

ما نصت عليه المادة  ب  حس   ،أما في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية فيكون التمديد خمس مرات

   أن ظوالملاح   .20-21من الأمر رقم  12
وهي جرائم الفساد الجرائم الاقتصادية والمالية  أهم درجع لم ي  المشر 

 .ضمن الجرائم السالفة الذكر 12دة والتي تضمنتها الما الخاصةمن حالات التمديد ض   والتهريب
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ف و على مختلف حقوق الموق ثتمن الأمر السابق التي تحد 2 مكرر  12بالرجوع إلى نص المادة  ولكن

 وبالتالي  ،نجد أن المشرع أدرج جرائم الفساد ضمن الجرائم السالفة الذكر ،للنظر
 
هذه الجرائم  مرتكب   نمك

من  12عليها في المادة  انقضاء نصف المدة القصوى المنصوصبعد  هة محامير ى زياأن يتلق  من  والموقوف

   في وتتم الزيارة قانون الإجراءات الجزائية.
 
  ر الأمن غرفة خاصة توف

من ية المحادثة وعلى مرأى وتضمن سر 

 ( دقيقة.02حيث لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين )و  ،ضباط الشرطة القضائية

  
ع تناول مسألة تمديد التوقيف للنظر بالنسبة لجرائم الفساد في الفصل الثاني من قانون غير أن المشر 

 00المؤرخ  20-21من الأمر رقم  01صت المادة الإجراءات الجزائية تحت عنوان: في التحقيق الابتدائي، بحيث ن

  ،السالف الذكر 022123يوليو سنة 
 
الشرطة القضائية  على أنه إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط

  ه دلائل  ا توجد ضد  ف للنظر شخص  إلى أن يوق  
 
أو جنحة يقرر لها القانون  تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية

ذلك الشخص قبل انقضاء هذا  قدمنه يتعين عليه أن ي  ساعة، فإ 08للحرية مدة تزيد عن ة عقوبة سالب

الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه، يجوز بإذن  إلى وكيل الجمهورية، وبعد أن يقوم وكيل  الأجل 

  
   08لا تتجاوز  ة  ه إلى مد  د حجز  كتابي أن يمد 

 
 التحقيق. ساعة أخرى بعد فحص ملف

ا يدل على حجم خطورة الجريمة مم  ، د الاشتباه في الشخصر تخذ لمجحظ أن هذا الإجراء ي  وهنا نلا 

 والشخص المشتبه به.

ذلك بإذن  فيتم   ،الاقتصادية والماليةة الأصلية للتوقيف للنظر في الجرائم وفيما يتعلق بتمديد المد  

 ، كتابي من وكيل الجمهورية المختص
 
المتاجرة بالمخدرات  جرائم   ها شأن  شأن   ،التمديد ثلاث مرات وتكون مدة

 والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

التمديد بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة، مع الأخذ  إذن   كما يجوز بصفة استثنائية منح  

 من قانون الإجراءات الجزائية.  10و 2 مكرر  12مكرر و 12و 12بعين الاعتبار الالتزام بما جاء في المواد 

  :والتسرباعتراض المراسلات  -ثالثا

 : اعتراض المراسلات -1

 ا اان نوع  الخصوصية، وذلك لأن الرسائل أي  سلات جوهر الحق في افي سرية المر  يعتبر الحق  
 
 عد  ها ت

 
 
  ترجمة

 
  وج  مادية لأفكار شخصية، لا يجوز لغير مصدرها ومن ت

 
سلات قصد بحق المر  لاع عليها، وي  ه إليه الاط

كما أن ،  24على حق الخصوصية ا يتضمنه ذلك الكشف من اعتداء  لم   ،الكشف عن محتوياتها جواز   عدم  

أكثر عناصر الشخصية  الإنسانعد جسم لذلك ي   ،الإنسانا لشخصية ة يعتبر انعكاس  الحق في الصور 
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التصوير الفوتوغرافي  بآلات الملتصقة العدسات القانونية ضد قى ى درجات الحمايةا لأاستحقاق

 .25والنشر والسينماتوغرافي

 
 
فإن هذه ، 26الصور  والتقاطوتسجيل الأصوات سلات رها القانون لكل من المر  ورغم الحماية التي وف

 الهائل للوسائل التقنية المتعلقة بالت ا للتطور نظر   ،ا للاعتداءالحقوق تعتبر الأكثر تعرض  
 
 ،ت والتسجيلصن

  وبالتالي التعدي على الحياة الخاصة وس  
 .27ية المكالماتر 

المتعلقة في بعض الجرائم وإذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها فإنه  ،ورغم ذلك

ة بأنظمة المعالجة الآلية بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماس  

للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم 

   سمح  ،التي تمثل الجريمة الاقتصادية والماليةوهي مجمل الجرائم  ،الفساد
ع للضبطية القضائية المشر 

أو خاصة، حتى داخل  عامة   في أماكن   سواء   ه بهتفو  سلات والتقاط الصور وتسجيل الكلام الماباعتراض المر 

 .28يملكون الحق على المسكن ودون رضاهم نالمنزل وبدون علم الأشخاص الذي

ا للخطورة التي نظر   ،بمجموعة من الضمانات هالهذه الإجراءات جعله يحيطغير أن تنظيم المشرع 

 ومنها الجرائم المتعلقة ،تنفيذها على بعض الجرائم فقط اقتصار  ها بحرمة الحياة الخاصة و ومساس   تكتسيها

 ومجمل هذه الضمانات تتمثل في: .ا بالجريمة الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم المرتبطة بهاأساس  

الحصول على إذن مكتوب من طرف وكيل الجمهورية إذا دعت الضرورة لاتخاذ هذه الإجراءات،  - أ

  الإذن معلومات  ا يتضمن هذ
 
  اتخاذه، سواء   ق بالإجراء المراد  تتعل

 
ق الأمر باتصال أو التقاط صور وكذا تعل

 بالإضافة إلى الجريمة التي دعت لاتخاذ هذا الإجراء. ،ة أو غيرهانيسك الأماكن المقصودة، سواء  

مع التزام ضابط الشرطة القضائية بالحفاظ  ،( أشهر قابلة للتجديد0تكون مدة الإذن محددة بأربعة )  - ب

  
كما أن  .00-20من قانون  3مكرر  01و 1مكرر  01وهذا حسب ما نصت عليه المواد  ،ر المهنيعلى الس 

مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو هيئة خاصة  تسخير أي عون  لضابط الشرطة القضائية 

 .29للتكفل بالجوانب التقنية واللاسلكيةمكلفة بالمواصلات السلكية 

   ،بعد الانتهاء من العملية  - ت
 يحر 

 
  الشرطة القضائية المأذون   ر ضابط

 
ا عن ال عملية محضر   ،نابله أو الم

وكذا عن وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل سلات، اأو تسجيل المر  اعتراض  

  كر في المحضر تاريخ  ذ، وي  ي الصوتي أو السمعي البصر 
 
نسخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها، وت

 
 
ما  حسب ،ر لهذا الغرضسخ  ي   التي تتم باللغة الأجنبية عند الاقتضاء بمساعدة مترجم   ترجم المكالماتوت

  ود  وهذا المحضر ي   ،00-20من القانون  22مكرر  01و 3مكرر  01نصت عليه المادة 
 

غير أن  .المتهم ع في ملف
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لأن المشرع لم  ،فيما يتعلق بالإذن ومدى وضعه في ملف الإجراءات بصفة عاديةهو طرح الإشكال الذي ي  

ع في الملف بعد الانتهاء مباشرة من ب الذي يوض  عملية التسر  ، وهذا عكس الإذن المتعلق بينص على ذلك

ما هدف المشرع من ذلك هو عدم تعريض الإجراء التقني إلى تسريب معلومات تخصه ب، ورب  عملية التسر  

  
  أو تخص من وج 

   د سعي  ه له، وهذا ما يجس 
 ع إلى احترام حق الخصوصية.المشر 

 

 ب:  التسر   -0

 ويتم، تمثل في التسربتمستحدثة  تقنية   استخدام   قتصادية والماليةم الاجرائالتقتض ي متابعة 

ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب بهدف مراقبة أشخاص  قيام  بموجب هذه العملية 

 .30هامهم بأنه فاعل أو شريكيذلك بإخفاء الهوية الحقيقية بإ ، ويتم  الإجراميةفيهم وكشف أنشطتهم  مشتبه  

ف التسرب كآلية عر  قد  ،المشرع على غير العادةأن نجد  ،جراءات الجزائيةوبالرجوع إلى قانون الإ 

من قانون  20مكرر  01بحيث نصت المادة  ،جديد مستحدثة للبحث والتحري في جرائم الفساد اونه نظام  

: "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة ابقوله 20-0031

هامهم أنه فاعل يالقضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإ

 معهم أو شريك لهم أو خاف...".

مكرر  01إلى  22مكرر  01بموجب المواد من  "في التسرب" عليه تحت عنوان صو صمن الإجراء وهذا

ويرتكب  ،ط الشرطة أن يستعمل هوية مستعارةبالتسرب لضابحيث تتيح عملية  من القانون السابق. 23

 عند الضرورة جريمة 
 

   ،20 مكرر  01عليها في المادة الأفعال المنصوص  من أو فعلا
 
ل هذه الأفعال دون أن تشك

 ا على ارتكاب الجريمة.تحريض  

جات أو وثائق أو كما يمكن للضابط اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منت

 معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

ضع تحت تصرف مرتكبي الجريمة وسائل ذات طابع قانوني أو مالي، وكذا وسائل النقل كما يمكن أن ي

 ر للقيام بالتسرب.سخ  ا من ي  ئي  اأو الحفظ أو الاتصال دون أن يتابع جز  الإيواءأو التخزين أو 

 وربط تطبيقه بالشروط التالية: الإجراءالمشرع الجزائري هذا  وقد أحاط

 ، كماالإجراءهذا  إلىاللجوء  شمل هذا الإذن الجريمة التي تبررالحصول على إذن مكتوب ومسبب، ي - أ

   تحدد هوية ضابط الشرطة القضائية
ا المدة د الإذن أيض  الذي تتم العملية تحت مسؤوليته، ويحد 
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ديد حسب مقتضيات البحث ج( أشهر قابلة للت20والتي حددها المشرع بأربعة ) ،لعملية التسربدة المحد  

 والتحري التحقيق.

يمكن للعون المتسرب مواصلة  ،إذا تم تجاوز المدة المحددة لعملية التسرب أو عدم تمديد هذه المدة  - ب

  ،23مكرر  01المادة  النشاطات المذاورة في
 
الوقت  00-20من قانون  20مكرر  01حيل إلى المادة والتي ت

 ، على أن  لا اجزائي   ولا ئمسالضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون 

 يتجاوز ذلك مدة أربعة أشهر .

ا عن هذه العملية من طرف ضباط بعد الانتهاء من عملية التسرب يتم تحرير محضر يتضمن تقرير    - ت

 عملية.الالشرطة القضائية، كما يجوز سماعه كشاهد عن 

إلى  عالمشر   لفت   ،ا على ارتكاب الجريمةكونها تحمل في طياتها تحريض  ل ، وبالنظرإن عملية التسرب  - ث

  ، و الاقتصادية والماليةجرائم المنها و  ،ادة قانون  قة وفي جرائم محد  في حدود ضي   هاتطبيق
 رص  ر ح  هذا ما يبر 

  
 وسعيه إلى مكافحتها والتصدي لها. ع  المشر 

 .ب في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسربتودع رخصة التسر   - ج

سلات وتسجيل الأصوات اواسعة لتنفيذ إجراءات اعتراض المر  المشرع لقاض ي التحقيق سلطات  ل خو   ملاحظة:

 ،على إذن من وكيل الجمهورية يقوم به ضباط الشرطة القضائية بناء   الإجراءرغم أن هذا  ،والتقاط الصور 

فإن هذه  ،قضائي في الجرائم المتعلقة بالفساد ه في حالة فتح تحقيق  ا، غير أن  كما تمت الإشارة إليه سابق  

 .32ن شأنه حماية الحياة الخاصةم   هو ماو قانوني من طرف رجال القضاء الذن الإ على  العمليات تتم بناء  

ل له أن يسمح بتنفيذ هذه العمليات بالدخول إلى المساكن والمحلات الإذن الذي خو   هذا على وبناء  

 .00-20وما بعدها من قانون  0مكرر  01ا لنص المادة طبق   ،حتى دون رضا المشتبه فيه وغيرها

يقوم بها  بل، الإجراءات بنفسهأن قاض ي التحقيق لا يباشر هذه  ،ستنتج من هذه النصوصكما ي              

ضابط الشرطة القضائية، وهذا ما يطرح صعوبة في تطبيق هذه الإجراءات باعتبار ضباط الشرطة القضائية 

 تابعين لوكيل الجمهورية.

الحبس  بإجراءات مرتبط اونه ،أخرى  فيها إجراءات   ىراعتقيام قاض ي التحقيق بهذه الإجراءات لو             

 .34وكذا الرقابة القضائية وإجراءات تنفيذها ،33في حالة التمديد خاصة المؤقت

وكيل  إخطار  بعد في الإذن الذي يمنحه عملية التسربسلطة قاض ي التحقيق في تنفيذ  تتمثل             

أو الجرائم  الاقتصادية والماليةجرائم الاقتضت ضرورة البحث والتحري أو التحقيق في أحد  إذا ،الجمهورية

 الأخرى الخاصة المنصوص عليها قانونا.
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وتتم عملية التسرب تحت رقابة قاض ي التحقيق على النحو الذي تم دراسته في مهام الضبطية              

 .00-20من قانون  22مكرر  01ا لنص المادة بق  ط   ،القضائية وسلطاتها في عملية التسرب

إجراء عملية التسرب أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل بص ق الذي رخ  كما يمكن لقاض ي التحقي            

 .00-20من قانون  21مكرر  01ا لنص المادة بق  ط   ،انقضاء المدة المحددة

 ،من عملية التسرب الانتهاءوالرخصة الخاصة بعملية التسرب لا تودع في ملف الإجراءات إلا بعد             

ا بحق الدفاع في الاطلاع عليها قبل ذلك من طرف محامي المتهم، وهذا ما يشكل مساس   الاطلاعلا يمكن أنه أي 

 على ملف الإجراءات.

             
 
حفاظا على نجاح هذه العملية،  غير أن الهدف من ذلك هو محاولة إبقاء عملية التسرب سرية

 ،وأن عملية التسرب محاطة بضمانات ،ط الشرطة القضائية لا يكشف عن هويته الحقيقيةبخاصة وأن ضا

 دة تتسم بالخطورة الكبرى.لا يكون إلا في جرائم محد  و  ،من القاعدة العامة تطبيقها استثناء  ن أو 

التحقيق لدى القطب الجزائي تحت إدارة وإشراف وكيل الجمهورية أو قاض ي وهذه الإجراءات تتم             

يصبح القطب الجزائي ف ،الجرائم تدخل في نطاق اختصاصهماانت ما إذا  في حال   ،الاقتصادي والمالي

 الاقتصادي والمالي هو الضامن لشرعية الإجراءات.

 

 المحور الثالث: الآليات الإجرائية الخاصة لمواجهة بعض الجرائم الاقتصادية والمالية

 

 الإجرائيةها ببعض التدابير خص   ،قوانين خاصة غلب الجرائم الاقتصادية فيبتنظيم المشرع لأ             

 الجزائية ذات الطابع العام.  الإجراءاتتلك التدابير المنصوص عليها في قانون  إلىالخاصة إضافة 

ز في تدابير البحث والتحري وكذا التحقيق من أهم التطورات التشريعية التي واكبت ويعد هذا التمي              

وسائل وتقنيات حديثة  باستخدام ،قمعها واقتلاع جذورها من الأساسالجريمة الاقتصادية والمالية قصد 

 ويمكن دراسة هذه الجزاءات الخاصة المرتبطة بجرائم محددة على النحو التالي: .متطور  ذات طابع فني

  :الخاصة بجريمة الفساد الإجراءات -أولا      

  أ            
المتعلق  22-20التي مست القانون  تنتيجة التعديلا م الفساد ائامة على جر ه ع تدابير  دخل المشر 

 تختص بالمتابعة والتحقيق في هذه الجرائم على النحو التالي: ،35بالوقاية من الفساد ومكافحته

 :تمديد الاختصاص المحلي  -1

في عليها  ع لتلك الإجراءات العامة المنصوصإن إجراءات المتابعة والتحقيق في جرائم الفساد تخض            

ا طبق   ددحها تخضع للمحاكم ذات الاختصاص المحلي المومن حيث الاختصاص فإن   ،قانون الإجراءات الجزائية
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 التي تنصو  ،المعدل والمتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 21-22من قانون  2مكرر  00لنص المادة 

لجهات القضائية ذات الاختصاص لاختصاص ا"تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أنه  على

 الإجراءات الجزائية.ا لأحكام قانون الموسع وفق  

وأحكام  ا لقانون الإجراءات الجزائيةم وفق  امهوان مهيدليمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون ل            

 .اامل الإقليم الوطني"إلى  ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها هذا القانون.

بحيث لم ينص المشرع على ، الجزائية الإجراءاتالنقص الحاصل قي قانون  هذا النص ليسد   ويأتي            

عد  بجرائم الفساد وهو  الأمر تعلق  ما إذاحالة تمديد الاختصاص المحلي    ا هام  ا تشريعي  تطور  ما ي 
مه ما ا، ويدع 

   20-02 الأمرجاء في 
  المعد 

نطاق اختصاص  إلىدخل جرائم الفساد الجزائية الذي أ الإجراءاتم لقانون ل والمتم 

 منه. 0 مكرر  022و  2 مكرر  022ا لنى ي المادتين طبق   القطب الجزائي

 :إنشاء الديوان المركزي لقمع الغش -0

              
المركزي  الديوان   21-22الجزائري بموجب تعديل قانون مكافحة الفساد بالأمر رقم  ع  استحدث المشر 

  ،لقمع الفساد
 
مكرر من الأمر  00وهذا حسب نص المادة  ،ف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساديكل

 عن طريق التنظيم. الإجراءق هذا يويتوقف تطب السابق.

يمارسون فإنهم  ،وانين للديحلي لضباط الشرطة القضائية التابعوفيما يتعلق بالاختصاص الم            

  وكذا الأمر الم ،ا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام قانون مكافحة الفسادمهامهم وفق  
 
للقطب الجزائي م نظ

مكرر من  00فق ما نصت عليه المادة و  ، اختصاصهم إلى اامل التراب الوطني بحيث يمتد  ، الاقتصادي والمالي

   21-22الأمر 
  المعد 

المعدل والمتمم لقانون  20-02الأمر ون الوقاية من الفساد ومكافحته وم لقانل والمتم 

 الإجراءات الجزائية.

 :التسليم المراقب -3

نات غير المشروعة استحدث المشرع الجزائري آلية التسليم المراقب كأداة فعالة لمراقبة وتعقب الشح            

 21-22فقرة ك من الأمر  0وقد عرفته المادة ، أو عبر الحدود الوطنية سواء على مستوى التراب الوطني

الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم  الإجراء: : "التسليم المراقباابق بقولهالس  

ا وكشف م   الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم  

 ارتكابه". يهوية الأشخاص الفاعلين ف

 وتت              
 
في حدود  من تدابير   م  يلز   ما الداخلية لقانونيةا ظمهاا من المبادئ الأساسية لن  خذ الدول انطلاق

ا إلى ما استناد  ، أو الدولي سواء على الصعيد الوطني ،اا مناسب  استخدام   كانياتها لإتاحة التسليم المراقبإم
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مختلف الجرائم التي  يل كشف الأشخاص المتورطين فل إليه الأطراف من اتفاقيات أو ترتيبات لأج  توص  

 .36العمل بهذا الإجراء يتستدع

على تدابير  00-20مكرر من القانون رقم  20وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجزائية في المادة             

 حين خو   وذلك، دون أن يسميه الإجراءتنفيذ هذه 
 
الأشخاص الذين  ل لضباط الشرطة القضائية مراقبة

أو مراقبة وجهة أو نقل ، يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب هذه الجرائم أو أكثر   مقبول   هم مبرر  يوجد ضد  

  و  .لجرائم أو قد تستعمل في ارتكابهاأشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب ا
 
  تنفيذ

 
ب إجراء التسليم المراق

  .37امختلف التقنيات لإنجاحه يتطلب العلم المسبق بالجريمة وتوفير  

 د الإلكتروني:الترص   -4

             
 
 ،لعالمافي أغلب دول  ر انتشوالا  الوسائل ذات التطور  أهمالترصد الالكتروني من بين  آليةعتبر ت

 .38خاصةالقانونية النصوص الالقوانين العقابية أو في  يتقنيات تنفيذها سواء ف نوعتوت

الإلكتروني ضمن إجراءات المتابعة الخاصة بجرائم الفساد في  وقد اعتمد المشرع الجزائري الترصد              

  ، والوقاية منه من قانون مكافحة الفساد 10نص المادة 
جل تسهيل ه من أت على أن  فنص  ، فهدون أن يعر 

 
 
ب أو إتباع جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراق

   أساليب
، كما نص عليه في قانون الإجراءات الجزائية بموجب المادة خاصة االترصد الالكتروني والاختراق تحر 

 في البند العاشر: عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقيت محددة. 2مكرر  201

ترونية للتحقق من مدى التزام قاض ي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكليمكن             

 أعلاه. 22و 3و 0و 0و 2المتهم بالتدابير المذاورة في 

المنصوص  ا من الالتزاماتلقاض ي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزام   يمكن            

   22-28ن رقم وقد ربط المشرع تنفيذ هذا الإجراء عن طريق التنظيم، بحيث جاء في القانو يها أعلاه، لع
ل المعد 

  
  39ينم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسوالمتم 

 
اقبة الإلكترونية بنص المر  تعريف

ا منها خارج المؤسسة العقوبة أو جزء  يسمح بقضاء المحكوم عليه ال   بأنه: إجراء   ،مكرر منه 212المادة 

إلكتروني بغرض معرفة تواجده في المكان أو الأماكن  وار  عليه س  وذلك بأن يوضع للشخص المحكوم العقابية، 

لمحكوم عليه، ويعد الوضع كمكان لإقامة ا التي حددها مقرر الوضع الصادر عن قاض ي تطبيق العقوبات

  المت   المراقبة الإلكترونية ذلك الإجراء   تحت
وقد . 40نزليأو الحبس الم لكترونيوار الإخذ عن طريق استعمال الس 

  ح  
 د 

 
 .مكرر  121 المادةبموجب  ،السابق 22-28القانون رقم في وأحكام تطبيق المراقبة الإلكترونية  دت ضوابط

 :الاختراق -5
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ظ أن ويلاح  ، 10مه في قانون مكافحة الفساد في نص المادة وهو الإجراء الذي نص عليه المشرع ونظ

   ع  المشر  
   نجدع إلى قانون الإجراءات الجزائية الرجو وب .فهلم يعر 

واان على المشرع  ،التسربع نص عليه بالمشر 

   لأنهما ،هنا توحيد المصطلحات واعتماد مصطلح واحد
واستعمال مصطلح الاختراق  ،نفس العملية نران عيعب 

   لأنه ،وقوة إيحاء   وأكثر أفضل
استعمل  الأغلبن خاصة وأ ،خيوطها دة يجب حل  ملية معق  ع نر عيعب 

خاصة ما  ،في التسربالخضوع لنفس الضوابط المنصوص عليها على ويتوقف تطبيقه  مصطلح الاختراق،

 تعلق بالإذن.

 التعاون الدولي واسترداد الموجودات:  -6

ذا سعت التشريعات ل   ،قد تتعدى حدود الدولة الواحدة رة  ذات طبيعة خط  باعتبار أن جرائم الفساد 

نه قانون مكافحة ذا ما تضم  الجزائري إلى العمل على تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال، وهومنها التشريع 

بحيث يرمي هذا التعاون إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة ، 32إلى  13بموجب المواد من الفساد 

 بالفساد واسترداد العائدات على النحو التالي: 

 وقائية تتعلق بفتح الحسابات. الية باتخاذ تدابير  التزام المصارف والمؤسسات الم - أ

  .تقديم المعلومات اللازمة - ب

ي الدعوى المدنية المرفوعة إليها من طرف الدول الأعضاء في اختصاص الجهة القضائية بالفصل ف - ت

 لة من جرائم الفساد.الممتلكات وحجز العائدات المحص  استرداد شأن ب، 41الدولية ضد الفسادالاتفاقية 

  عد  ي   ،وفي هذا الإطار            
 
توحيد الجهود بالنسبة للدول ولتحقيق  من شأنها ضمان   التعاون الدولي وسيلة

ة في ظل التطور خاص   ف من منطلق مصالحهاتتصر  ول أن أصبح من الضروري على الد  كما  .المصالح المشتركة

  .42صلات والاتصالاتاغير المسبوق في وسائل المو 

 :وحجز الأموال تجميد -7

عن والناتجة المشروعة  غير  كانية حجز العائدات إممن قانون مكافحة الفساد على  12لمادة ت انص              

 من السلطة المختصة. قضائي أو بأمر   بقرار   ،ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم الفساد

غير والأموال بمصادرة العائدات  ةتأمر الجهة القضائية المختص   ،الإدانةه في حالة ثبوت أن  كما             

  كما تحكم  ، سن النيةالمشروعة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير ح  
 
   الجهة

 ما القضائية برد 

ل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو حص  ت ه أو قيمة مااختلاس   تم  

  سواء  خوته أو زوجه أو أصهاره، إفروعه أو 
 
أخرى،  ها إلى مكاسب  بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويل

   هذا ما
 ع إلى استرداد مختلف الأموال وتعويضها.يبين سعي المشر 
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 :تقادم الدعوى  -8

ها في قانون الأصل أن مسألة تقادم جرائم الفساد يخضع إلى نفس إجراءات التقادم المنصوص علي            

فيها التي تكون مدة تقادم الدعوى العمومية و عمومية  اختلاس أموال   الإجراءات الجزائية، باستثناء جريمة  

 مساوي
 
   ة

نح الأخرى المنصوص عليها في بخلاف الج   ،سنوات ااملة 22المقررة لها وهي الأقى ى للعقوبة  للحد 

 رة بمرور ثلاث سنوات ااملة.من قانون الإجراءات الجزائية والمقد   8المادة 

 ،تحويل العائدات الإجرامية إلى الخارج كما أنه لا تتقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد إذا تم              

 من قانون مكافحة الفساد. 10وهذا ما نصت عليه المادة  ،طبق نفس الحكم على العقوباتكما ي  

  :الإجراءات الخاصة لمواجهة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب -ثانيا

 
 
   رصد  ، الجزائية الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون  الإجرائيةالتدابير  إلى إضافة

ع في القانون رقم المشر 

   إجراءات  ، 43الأموال وتمويل الإرهاببالوقاية من تبييض المتعلق  21-22
مستوى من هذه الجريمة على  للحد 

 المالية على النحو التالي:  البنوك والمؤسسات

  :دور البنوك والمؤسسات المالية -1

  في ا هام   ي  ئوقا دور  المالية للبنوك والمؤسسات 
ويتجسد  ،الإرهابوتمويل  الأموالمن جريمة تبييض  لحد 

  الإجراءات التالية:ذلك من خلال 

متناول ها في ن وجعل  ائببهوية الز  على الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة  22-21 من القانون  20نصت المادة   - أ

ةوكذا عناوينهم السلطات المختصة  ، والاحتفاظ به وقف التعامل أو سنوات بعد غلق ال حساب  1 مد 

 خلال نفس المدة بعد تنفيذ العمليات.بالوثائق المتعلقة بالعملية التي قام بها الزبون 

الثبوتية وكذا بالتحري عن هويته ومدى مطابقتها للوثائق  ،الاستعلام من طرف البنك على الزبون  - ب

هعن
 
 ى تحديد  حتى يتسن  ، وذلك الإيجارعقود  أو  الإقامةشهادة  أو طريق تقديم عقد الملكية  عن وان

  .44وسمعته عن مهنة الزبون  نه وبالتالي الاستفسار  موط  

   ر تقرير  يحر   - ت
 تم   إذاي في حالة ما سر 

 
تبدو  أو رة مبر   غير   أو  عادية   ا في ظروف من التعقيد غير  م   ت عملية

   إلىلا تستند ا نهأ
ا يتم حد  في الحالات التي يفوق مبلغ العملية  أو  ،محل مشروع اقتصادي أو إلىر مبر 

  أنريق التنظيم، ويتعين على الخاضعين طتحديده عن 
 
 يول

 
عن مصدر  والاستعلام   ،ةخاص   وها عناية

نصت عليه المادة  وهذا بحسب ما ،العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين وكذا محل   ،جهتهاوو   الأموال

   20-20 مرمن الأ  22
  المعد 

  .45الأموالالمتعلق بتبييض  22-21م للقانون رقم ل والمتم 

 :دور اللجنة المصرفية -0
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وتكوينها  221المادة المصرفية بنص  اللجنة   مهام  46والقرضالمتعلق بالنقد  22-20د القانون رقم حد              

 .2047-22 بالأمرلة المعد   220بالمادة 

   20-20من الأمر  0 مكرر  22كما نصت المادة 
  المعد 

 التدابير على جملة من  22-21م للقانون رقم ل والمتم 

 لة للسلطة المخو  
 
مكرر من  22ت عليه المادة فق ما نص  و  ، قابةبط والإشراف والر  ى صلاحيات الض  التي تتول

 تتمثل في: ،نفس الأمر

وتمويل  الأموالتتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لكشف عمليات تبييض  أنعلى تتولى السهر  - أ

 والوقاية منها. الإرهاب

 مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في القانون. - ب

خلال البنوك بإجراءات إفي حال  بهاة ص  تالهيئة المخ وإعلامالمناسبة  التأديبية الإجراءاتاتخاذ  - ت

الزبون ومصدر م عن الإرهاب، االتقصير في الاستعلا ويل جريمة تبييض الأموال وتمالوقاية من 

دون الإخلال بالملاحقات القضائية المنصوص عليها في  ،التوقيف أو إنهاء المهام الجزاء  ن الأموال، ويكو 

 .20-20م بموجب الأمر ل والمتم  المعد   22-21من القانون  00المادة 

 خاصة في التحقيقات والمتابعة. ،ة وتبادل المعلوماتالتعاون مع السلطات المختص   - ث

   أنهر على الس   - ج
مطابقة  إجراءات  المالية وفروعها وشرااتها التابعة بالخارج  المؤسسات  ق تعتمد وتطب 

 ما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف. حسب ،ا القانون لهذ

وقائع مشبوهة لها علاقة  أو المعلومات المتعلقة بعمليات بكل تبليغ الهيئة المختصة دون تأخير،  - ح

 .الإرهابتمويل  أو بتبييض الأموال 

تطبيق هذا  إطارالمسلطة في  التأديبيةوالجزاءات المتخذة  بالإجراءاتتتعلق  ئياتإحصامسك  - خ

 .القانون 

  :خلية معالجة الاستعلام الماليور د -3

   المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال اسم   22-21لق عليها القانون أط
صة والتي أنشئت الهيئة المتخص 

 ،، وتتواجد هذه الخلية على مستوى وزارة المالية022048في الصادر  203-22رقم بموجب المرسوم التنفيذي 

 تقوم في مجال مكافحة تبييض الأموال بما يلي: ،منظم ومستقل لها هيكل  و 

   - أ
   20-20رقم  الأمر من  23حيث تنص المادة  ،بالشبهة الإخطار ي تلق 

  المعد 
م لقانون الوقاية من ل والمتم 

 وفق ما بالتصريحبالقيام  ،ينالطبيعي الأشخاصالهيئات المالية وبعض  إلزاميةعلى  ،الأموالتبييض 
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  بالإخطاربتسليم وصل  ،لدى هذه الهيئة الأموالمن قانون الوقاية من تبييض  02عليه المادة نصت 

 .2149-20ده المرسوم التنفيذي حد   حسب ما بإعدادهالذي يقوم و 

عملية الاستكشاف، وذلك بجمع المعلومات عن  إطار بجمع وتحليل المعلومات في  اأيض  تقوم الخلية  - ب

   في ذلك طلب   وطبيعة العمليات، ولهاالأموال مصادر 
الاستعانة ها كنم  كما ي   ،وثيقة تراها ضرورية أي 

 ولا يمكن مواجهتها بالتمسك بالسر المهني. ،الاستكشاف ل للقيام بعمليةشخص مؤه   بأي

استخدام  أو قبول الاستثمار  أو عملية تحويل االصرف  أيةتقوم بالاعتراض على  أنيمكن للخلية  - ت

 الإشعار على  ل الاعتراض  يسج   أنساعة، ويجب  30، وهذا الاعتراض يكون في حدود الإجرامية الأموال

رئيس  إلىحالة الضرورة تتقدم بالتجديد ، وهو غير قابل للتجديد، وفي بالشبهة الإخطار بوصل 

كما  ،22-21القانون رقم من  28ا لنص المادة ه وفق  الاختصاص المحلي وحد  الجزائر الذي له محكمة 

 ك.يمكن لوكيل الجمهورية طلب ذل

ا المالي بعد التحري والبحث بإخطار تقوم خلية الاستعلام  - ث ن ترسل وذلك بأ، النيابة المختصة إقليمي 

 20المنصوص عليها في المادة ا للقواعد العامة وهذا الأخير يتصرف وفق   ،الملف إلى وكيل الجمهورية

 .22-21من القانون 

نها أعليها في قانون الإجراءات الجزائية والتي من شف هذه الإجراءات إلى تلك المنصوص تضا ،وعليه            

 كأحد أهم الجرائم الاقتصادية والمالية. ،من هذه الجريمة الحد  

  :الإجراءات الخاصة لمواجهة جريمة التهريب -ثالثا

يتضمن  التهريب والذيوالمتعلق بمكافحة ، 2050-21 صدر المشرع الأمر رقمأإطار مكافحة التهريب في             

 ها:أهم   ية لعل  ئإجرائية ووقا تدابير  

 :الإجرائيةر بيالتدا - أ

المقررة لجريمة  الإجراءاتوالمتابعة والاختصاص لتلك  الإجراءاتجريمة التهريب من حيث تخضع 

 ما يلي:، وتختلف عنها فيالأموالتبييض 

القضائية في مجال الدعوى الجمركية وفق صلاحياتها أمام الجهات الجمارك ممارسة  لإدارةيجوز  -

 الدعوى الجبائية. إطار في  20-21 الأمرمن  02ت عليه المادة فق ما نص  و   ،التشريع الجمراي

المتعلق  الأمر نه بالنسبة لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في على أ الأمر من نفس  02كما نصت المادة  -

 لين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.المخو   الأعوانمن طرف  م  تت   فإنها ،بمكافحة التهريب
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  تتسم ،بالنسبة للمحاضر -
 
ت نص   فق ماو   ،طعن فيها بالتزويرما لم ي   بالقوة الثبوتية وتبقى صحيحة

 المتعلق بمكافحة التهريب. 20-21 الأمرمن  00عليه المادة 

  :وقائيةالتدابير ال   - ب

تتمثل  ،خاصة بمكافحة التهريبالالوقائية  الإجراءاتعلى مجموعة من  20-21 الأمرمن  0ت المادة نص  

  في مراقبة  
 
ومصدرها،  عن مواصفات البضائع  للكشف  أنظمة   تهريب، ووضع   ق البضائع التي تكون محل  تدف

ة بحماية طريق تعميم القوانين المتعلقوالتي تتم عن  ،بالعمل على توعية المستهلك بمخاطر التهريب أقرتكما 

  تعميم وسائل الدفع الالكتروني. أقرتكما  ،الملكية الفكرية
 
زت على المراقبة الصارمة والدقيقة كما رك

  ،خاصة تلك البعيدة عن مركز المراقبة ،للحدود
 
 ترقية التعاون الدولي في هذا المجال. العمل على إلى إضافة

الرابعة  تانفق ما نصت عليه المادالمجتمع المدني و   إشراكعلى على العمل  20-21 الأمر نص  وقد            

  بالم قر  بمكافحة التهريب، وأ من الأمر المتعلق الخامسةو 
   للأشخاصزات المالية حف 

ون للسلطات مالذين يقد 

 نها القبض على المهربين. من شأالمختصة معلومات 

  ، أنشأ 2351-20 بالأمرالمتعلق بمكافحة التهريب  الأمر وبموجب تعديل            
لمكافحة  اوطني   اع ديوان  المشر 

التعاون  ترقية وتطوير   إلىترمي  اقتراح تدابير   إلىلمعنوية والاستقلال المالي، يسعى التهريب يتمتع بالشخصية ا

والمعطيات المتعلقة ، كما يقوم بجمع المعلومات وإعداد برنامج وطني لمكافحتههريب التالدولي في مكافحة 

من  8و  3، 0 وادة بحسب ما نصت عليه المللسلطة الوصي   سنوي  بتقديم تقرير   اأيض  ، ويقوم ظاهرة التهريبب

 .23-20 الأمر

            
 
  ، ذلك إلى إضافة

 ع لجان  أنشأ المشر 
 
تتولى مهام  ،التهريب تعمل تحت سلطة الوالي لمكافحة ا محلية

 
 
  مكافحة التهريب، كما ت

  ر قر 
 
 الإداريةالغرفة ها لرئيس تخضع مراقبت   ،الإداريةعتبر من القرارات المصادرة والتي ت

 غير   بأمر  وذلك  ،رةالمصاد  يتعلق بتخصيص البضائع المحجوزة و ا مفي استعجالي أمر  بموجب فيها الذي يفصل 

   ،طعن لأيقابل 
  .23-20 الأمرر من مكر   3و  3ادة الم وهذا حسب نص 

 الإجراءاتتلك المقررة في قانون  إلىوالتي تضاف ، التهريبجريمة بة الخاص   الإجراءات أهم  هذه            

  ذلك سعي   ال  و  ،الجزائية
  .الأخرى والمالية على غرار الجرائم  الاقتصاديةقمع هذه الجريمة لع ا من المشر 
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 :خاتمة

المتبعة لمكافحة  الإجراءات لأهموالتي من خلالها تم التطرق بالدراسة  ،في نهاية هذه الورقة البحثية            

  وإجراءات   ر  فق تدابية الاقتصادية والمالية و  الجريم
 
 ها يتطلب تنفيذ

 
   افني   عملا

المراسلات ، ااعتراض اص  متخص 

 
 

والتقاط الصور وكذا عملية التسرب، رغم اون هذه العمليات في  ،الأصواتوتسجيل  ،سلكيةالسلكية واللا

   هم  وأ ،الإنسانة بحقوق ماس   الأساس
 ا، هو حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوري   حق 

 
أحاطها  المشرع   أن   إلا

بمناسبة  إذن  الحصول على  وجوب   اهأهم   ولعل   ،قصد حفظ هذه الحقوق  والآلياتمجموعة من الضمانات ب

ل بتنفيذها يجب عليه المحافظة على خو  الم أنتنفيذها من طرف سلطات الجهات القضائية المختصة، كما 

  
 ما يلي: إلىنخلص  أنيمكن  ،ر المهني تحت طائلة العقوبات الجزائية، وفي النهايةالس 

  ت ما، وهذا من المشرع في قمع الجريمة الاقتصادية والماليةقوية  إرادةنلمس  -
النصوص ه تلك ر  بر 

تلك المنظمة في قانون  سواء   ،لخاصة بهااالمتابعة  إجراءاتخاصة، وتميز وانين قالقانونية المنظمة لها في 

 صوص القانونية الخاصة بكل جريمة.نفي ال أو الجزائية  الإجراءات

 إلىتخضع  وإنماقاد الاختصاص المحلي العادي، إلى ضوابط انعالجرائم الاقتصادية والمالية لا تخضع  -

  آليات  الوطني وفق  الإقليماامل  إلىتمديد الاختصاص المحلي 
 
 إلىدها المشرع، سواء حد   ة  خاص   وضوابط

الجزائي الاقتصادي والمالي اختصاص القطب إلى  أوالموسع  الإقليمياختصاص المحاكم ذات الاختصاص 

 للبحث والتحري وكذا التحقيق في هذه الجرائم. ؛الذي له اختصاص وطني

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  20-02 بالأمرالجزائية  الإجراءاتأنشأ المشرع نتيجة تعديل قانون  -

  اله اختصالذي 
 
وهو تطور تشريعي هام اان  ،الأمرفس دها نحد   ظر في هذه الجرائم التيوطني للن ي  ص محل

 .0220الجزائية ابتداء من  الإجراءاتتتويجا للتعديلات التي مست قانون 

  الجرائم   20-02 الأمرد حد   -
 
بموجب  اتعقيد   بالأكثر بها والتي وصفها  والمالية التي يختص   الاقتصادية

 نه لم يذكرها على سبيل الحصر، بل يمكن أ يجابيالإ والش يء  ،0 مكرر  022ة دالما
 
من  أخرى  جرائم   إضافة

  
دها في متابعة الجرائم التي حد   وطني   القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص   أن  ه على خلال نص 

 طة بها.بوكذا الجرائم المرت

  وكلاء   أنيبدو  -
 
جال الجريمة التحقيق لدى القطب الجزائي متخصصين في م الجمهورية وقضاة

   بأنه، من خلال وصف هذا القطب الاقتصادية والمالية
نجاز عملهم إ يساعدهم على وهذا ما ،صمتخص 

  ،وجه أكملعلى 
 
 ة في الفصل في القضايا وقمع الجريمة.مع السرعة والدق
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قاض ي التحقيق،  أو من وكيل الجمهورية  بأمر  سواء   قوم بها الضبطية القضائيةوجهت للعمليات التي ت -

  ؛ااعتراض المراسلات وتسجيل والتقاط الصور والتسرب
 
تعلق بهدر  ة مامن الانتقادات، خاص   مجموعة

هذه العمليات  أنانتهاك حرمة الحق في الحياة الخاصة وسلامتها، باعتبار  رأسهاوعلى  الإنسانحقوق 

 
 
 ت  ت

 
ن وأ ،مانات قانونيةالمشرع ربط تنفيذها بض أنيخفف من هذه الانتقادات  ك، ولكن ماخذ لمجرد الش

 دة وخطيرة.لارتباطها بجرائم معق   ري  تنفيذها ضرو 

ختصاص النوعي د بالا دون التقي  ، العسكري  للأمن شرع من عمل ضباط الشرطة القضائيةع الموس   -

 وكذا المحلي.

  ها هذه التعديلات والتدابير التي أقر  ورغم 
لمتابعة وقمع الجرائم الاقتصادية والمالية، يبقى ع المشر 

 
 

  ،افر اافة الجهود لقطع روابط هذه الجرائمض مع تالعمل متواصلا
 

 لتحقيق هذه ويبقى البحث متواصلا

 الغاية وذلك من خلال:

  يجب التنويه بأ -
  ع أحسن  ن المشر 

 
حكمة مقر الاقتصادي والمالي على مستوى م الجزائي   ا أنشأ القطب  لم

ينش ئ بدل قطب جزائي  أن الأجدراان من  ،مجلس قضاء الجزائر العاصمة لمكافحة هذه الجرائم، ولكن

  ى ي  حت   ،المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع محل   تحل   جهويةوطني أقطابا جزائية 
ف الضغط على خف 

 القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

  يجب العمل على تكوين ضباط   كذلك -
 

 خاص   ،القضائية رطةالش
 
ذات  فيما يتعلق بتنفيذ التدابير   ة

  
 ي والتحكم في التكنولوجيا.الطابع الفن 

من خلال الدورات متابعة الجريمة الاقتصادية  وكذلك العمل على تكوين القضاة في التخصص في -

والخبرة في  بق  والتي لها الس   ،في هذا المجال الأخرى ل و التكوينية، والعمل على الاستفادة من تجارب الد  

 المكافحة والعمل القضائي.

 العمل على تفعيل تطبيق النصوص القانونية بكل صرامة.  -

-   
 
 خاص   ،لاع على أوراق الإجراءاتالعمل على احترام حق الدفاع في الاط

 
تلك المتعلقة بالتسرب واعتراض  ة

 المراسلات.

وذلك  ،وح الوطنية في المجتمع المدنيوغرس الر   الوعي   عي إلى نشر العمل والس   يبقى، وفوق ال ذلك

  
  بتحسيسه بخطورة هذه الجرائم، وكذا بتشجيعه على المساهمة في الحد 

 
ا على الاقتصاد الوطني منها حفاظ

 ولة وتتطور.حتى تزدهر الد   ،والمال العام
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